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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

نقل علي الحلبي في كتابه [منهج السلف الصالح/ الطبعة الثانية ص ٨٣٢‏ 
مسألة "القال والقيل ونقل الأقاويل"] قصة ذكرها من الواقع المعاصرء ثم قال 
بعدها: "فأين هو ذاك الثقة إذن؟!" ثم علّق في ال هامش عليها بقوله: ((وهذا 
يفتح لنا لزاماً باب التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة؛ ومَنْ لم يفرّق بينهما فقد 
غلط غلطًا شنيعًا!» فهل يستوي خبر الثقة عن فلان أنه موجود!ء كالحكم على 
هذا الموجود بأنه مبتدع؟!» فكيف إذا تعارض حكم الثقة مع حكم ثقة آخر؟!ء 
وما السبيل إذا تعارض حكم الثقة مع ما يعرفه المتلقي عنه الحكم من حكم 
يخالفه؟ ! هل كل ذلك سواء؟! لا يستويان مثلا)). 

والحواب عنه: 

أن كلام علماء الجرح والتعديل في الرجال هو من باب الأخبار ولیس من 
قبيل الأحكام وأنَّ حكم الثقة = جرح الثقة = الجرح المفسّره ونحن ملزمون به 
فليفطن لهذا. 

قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في رده على شبه أهل التقليد من 
الوجه الستين في كتابه [إعلام الموقعين: ۲/ 150-555]: ((ومن ذلك: التقليد 
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في قبول الترجمة في الرسالة والتعريف» والتعديل والجرح؛ كل هذا من باب 
الأخبار؛ التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلاً صادقاً)). 

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في [توضيح الأفكار :]١١1-١1١18/5‏ 
((وا حاصل: أن الدليل قد قام على قبول خبر العدل؛ إما عن نفسه بأنْ يخبر بأنه 
ابن فلان أو أنَّ هذه داره أو جاریته» فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة 
الشرعية» بل يقبل خبر الفاسق بذلك» بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول 
الكافر: لا إله إلا الله؛ ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الايان لإخباره 
بالتوحيد وإِنْ كان معتقدًا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق. 

وان كان خبره عن غيره كروايته للأخبار قبل أيضاً وان كان عن صفة 
غيره بأنه عدل أو فاسق قبل أيضاً؛ إذ الكل خبر عدل!!» وقبول خبره ليس 
تقليداً له؛ بل ما قام عليه من الدليل في قبول خبره» هذا تقرير كلام أهل الأصول 
وغيرهم» ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء النهار)). 

وقد سُئل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في [رد شبهات المائعين 
والذب عن السلفيين السؤال/ :٢٢‏ ما منهج السلف في مسألة قبول خبر الثقة؟ 

فأجاب بقوله: ((منهج السلف والقرآن والسنة على قبول خبر الثقة 
ووجوب بناء الأحكام عليهاء إذا كان اثنان يشهدان على أن فلاناً قتل فلاناً» فعل 
الحاكم أن يحكم بالحكم الشرعي وهو القصاص من القاتل» وتثبت عقود 
النكاح بشهادة رجلين ثقتين» وتثبت عقود المعاملات والديون وغيرها بناء على 
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شهود عدلين ثقتين أو رجل وامرأتان» فهؤلاء يخرّبون قواعد الشريعة 
ويصادمون نصوص الكتاب والسنة بأقواههم الضالة المضلة» والمعتزلة هم الذين 
كانوا يشترطون التعدد في الرواة أما أهل السنة فلا)). 

[وفي نفس المصدر السؤال/ 1]: هل يلزم الرجل أن يقبل نقل الثقة 
وحكمه. أم نقله فقط؟! 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: ((خبر الثقة الأصل فيه القبولء إلا إذا 
خالف العدول؛ كما في الرواية الشاذة» وأما الأصل فيه القبول» ولا يجوز تكذيب 
المسلم ورد ما عنده من ا حقء وإذا ما سلكنا هذا المنهج أبطلنا كثيراً من شرائع 
الإسلام» لو جلس رجل يعدّمني من الكتاب والسنة» لو قال لي: قال رسول الله 
في صحيح البخاري كذا؛ أكذّبه؟! لاء لما يقول لي: فلان مبتدع» أقول: لا!ء هذا 
الذهب الدی يسمونة بات مدهي كاذب القت الى لا يريد الرصرل 
للحقيقة وانیا يريد رد الحق» فيرد الحق ولا يتثبت» فيتخذ هذه حجة» ولیس تمن 
يتشبت ليصل إلى الحق والحقيقة» وإنا ليرد الحق» وهذا نراهم يردون أخباراً 
متواترة من علاء أجلاء تتخذ فتواهم وأحكامهم وأخبارهم. ردو چا دا 
العول؛ الذي ظاهره معول إسلامي» وهو معول هدام ومعول شيطاني)). 

وقال حفظه الله في مقاله [ال حلب يوهم الناس أنه على منهج الجبال من 
أئمة الحديثِ ونقٌادِ الرجال]: ((وقول الحلبي: "هل أقوال العلماء -في باب 
ا مرح والتعديل- من باب (الأخبار) -التي أصلّها إما الصدق, أو الكذب-؟!. 
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أم من باب (الأحكام) -التي أصلها الاجتهاد -خطاً أو صواباً-؟!"» أقول: إِنَّ 
أقوال أئمة الجرح والتعديل الأمناء الصادقين العادلين من باب الأخبار؛ لانها 
قائمة على دراسات لأحوال الرواة ورواياتهم وعلى معرفتهم بسيرهم وأخلاقهم 
مش ند لل کل انا عر دف 
ومن طرق كثيرة توصلهم إلى معرفة مراتب الرجال ومراتب رواياتهم؛ لأن الله 
الذي تعهد بحفظ دينه أحلهم هذه المنزلة» فيجب على المسلمين قبول أخبارهم 
عن أحوال الرجال وعن أحوال رواياتهم وعقائدهم» هذا هو الأصل. ومن 
الأدلة على أنَّ أقوال العلاء في الجرح والتعديل من باب الأخبار الحديثان 
النبويان الآتيان: عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها 
خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "وجبت وجبت وجبت ». ومر بجنازة 
فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "وچ رت رومیت ؛ 
قال عمر: فدى لك آي وأمي؛ مر بجنازة فأئني عليها خبراً فقلت: وجبت 
وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت؟! 
فقال رسول الله صلى الله عليه و : "مَنْ أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن 
أثنيتم عليه شراً وجبت له النارء نتم شهداء الله في الأرض؛ أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض" متفق عليه؛ أخرجه البخاري في 
"صحيحه" حديث .)۱۳٣۷(‏ ومسلم حديث .)٤٩٩(‏ واللفظ لمسلم. 


الشاهد من هذا الحديث: 








-١‏ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بعض أصحابه على أناس 
بالخير والشر. 

؟- حكمه صل الله عيه وسلم بالجنة لمن شهد له بالخير» وبالنار لمن شهد 
عليه بالشر» بناء على هذه الشهادة. 

۳- قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات (تأكيداً لما سبق): "أنتم شهداء 
الله في الأرض". 

٤‏ - أئمة الجرح والتعديل من أفضل وأكمل شهداء الله في الأرض بعد 
صحابة محمد صل الله عليه وسلم» فيجب أن تقبل أخبارهم في ارح 
والتعديل» ولا يردها إلا ضال مضل. 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه البخاري بإسناده إلى عَبْالله بن بريْدَةَ عَنْ 


بو 
١‏ ع َ 


بي الأسْوّدٍ قَالَ: قَدِمْتٌ المديتة وَقَدْ وَقَعَ چا مَرَض قَجَلَسْتَ إِلَ عُمَرَ بن 


لين 
م ر هه رمه 


ا لطاب رضي الله عَنْهُ فَعَرَتْ مم جَنَارَةٌ اني يّ عَلَ صَاحبهَا خَبْراء فقال عمد 


و 2 


مهو سر ۶ . پک 2 وي 2ه ر َ َ ۰ 7 
رضي الله عَنهُ: وَجَبَتء تم مر أَخْرَى اني على صَاحِبهَا حبرا فَقَالَ عكر رضي 


رک ره م رر ° 22 7 7 ِ: ۹ 
الله عنه: وَجبت» ثم مر با اة ون نی عل صَاحِبهَا سرا فَقَالَ: وده فال ا 
مجح روه 3 0 

| 5 


الا سوَد فقلت: وما و جت يا د ؤي" ؟! قَالَ: قلت کا قَالَ التي صل الله 
نر نی مره ا روه 


بخ أَذْحَلَهُ الله نه" فَقَلَْ: وَكَلددر؟ 


1٣ 9‏ 6 0 ع ارد" کر 





التَّفْرِقُبَيْنَ حَبَرِ المّقَوَوَحُهْمٍ الثَّقَةٍ ١‏ 


: لوك ات چس 1 


البخاري في "الجنائز" حديث (۱۳۲۸). وأخرجه أيضاً في "الشهادات" برقم 


.)٤٠٢٢( 

فعمر والصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج في قبول الجرح والتعديل 
من الثقات» واعتبار ذلك من الأخبارء لا من الأحكام. 

ولعلّ الذين شهدوا في عهد عمر رضي الله عنه من التابعين» وعلماء السنة 
على هذا المنهج» قال الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص79) خلال استدلاله 
على مشروعية الجرح للنصيحة: "ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل 
بلس رجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بها يكون في الرجل من العيب على 
ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة» إذ لو كان ذلك غيبة لما 
أطلقه النبي صل الله عليه وسلم» وإنما أراد عليه السلام بم ذكر فيه والله أعلم أنَّ 
بئس للناس ال حالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوهاء لا أنه راد الطعن عليه 
والثلب له» وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إن أطلقوا الجرح فيمن ليس 
بعدل لئلا يتغطى أمره على مَنْ لا يخبره فيظنه من آهل العدالة فيحتج بخبره. 
والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة"» ثم 
قال: "وما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس". وساق إسناده إلى أبي سلمة بن 
عبد ال رمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب 
بالشام....» وساق الحديث إلى قول الرسول صل الله عليه وسلم: "فإذا حللت 


فآذنيني"» قالت: فلا حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
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خطباني» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد"» قالت: فكرهته. 
ثم قال: "انكحي أسامة بن زید"» فنکحته» فجعل الله فيه خيراً كثيراً واغتبطت 
به. 

ثم قال: "في هذا ابر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة 
النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم لأنّ رسول 
الله صلى الله عليه و سلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر 
عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير» 
كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها 
عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة 
الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار". 

أقول: الشاهد منه استدلال الخطيب بهذين الحديثين على مشروعية الجرح 
شیع وران رل التى مل الله .عليه وسل ق ما الرجلۍ ‏ مس اخ 
العشيرة" من باب الإخبار» ومن باب النصيحة وتحذير للناس من أن يقعوا في 
الفحش. وأن آئمة الاسلام إنا أطلقوا الجرح في من ليس بعدل؛ لثلا يتغطى 
أمره على من لا يخبره فيظنه من آهل العدالة فيحتج بخبره. 

أي أن العلماء إن أطلقوا الجرح في المجروحين إلا لاهم يقصدون بذلك 
النصح للمسلمين» واستدل بحديث فاطمة بنت قيس على جواز الجرح 
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للضعفاء من جهة النصيحة» واعتبر قول رسول الله صل الله عليه وسلم نصيحة 
لفاطمة بان أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقهء وأخبر أن معاوية صعلوك لا مال 
له» اعتبر الخطيب هذا الكلام من باب الأخبار» لا من باب الأحكام)) انتهى 
كلام الشيخ ربيع. 

وسٌئل العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في ختام شريط [شرح 
حديث حذيفة رضي الله عنه/ موقع ميراث الأنبياء]: ما قولكم في مَنْ يقول: لا 
بد من التفريق بين حكم الثقة وخبر الثقة؛ فحكمه لا يلزمناء وخبره يلزمنا؟ ! 

فكان جوابه حفظه الله بالجزم: ((لا أعلم لهذا أصلاً عند السلف أبداء 
فهذه من الفلسفات والتقعيدات الحديثة» من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون فيا 
آظن» هي تؤدي إلى تلطيف البدع وأهلهاء حكم الثقة وخبر الثقة معمول بها عند 
السلف» إذا ثبت نقلٌ بالدليل حُكم عليه أو لاء فمَنْ ثبتت عدالته حُکم له بها 
يقال: عدل» ومَنْ ثبت جرحه حكم بجرحه بناء على ما ثبت بالدليل» فنحن أمة 


الدليل)). 


کشه 


أبو معاذ رائد آل طاهر 





